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This research deals with government oversight in tourism and hotel management under 
Iraqi and Emirati public law. Today, the tourism and hotel sector is considered one of 
the important sectors because of its impact on various economic, social and cultural as-
pects of life, perhaps the most important of which is the economic aspect, as the tourism 
and hotel sector has a significant impact on development. The economic development 
of the state, hotel projects are distinguished by their rapid productivity and flexibility. 
Every expenditure by a tourist in exchange for a hotel service he receives represents the 
transfer of money from tourists to the hotel sector. This means that increased demand for 
hotels leads to an increase in the money spent by tourists and thus to economic recovery 
and attracting Foreign capital to invest in this important sector. In view of this great 
importance of the hotel sector, it was necessary for the state to intervene and regulate 
this sector with its various components using the means and tools it possesses of the 
public authority through issuing legislation and instructions. Within the framework of 
this importance, hotel legislation tended to grant administrative authorities two types 
of powers. The first is a regulatory specialty based on organizing... The administrative 
structure of these authorities, while the second is supervisory (preventive) is based on 
organizing this sector with the aim of protecting public order with its various elements. 
Despite the importance of both specializations, as one is complementary to the other, 
the supervisory specialization is more effective because itA preventive jurisdiction is 
based on organizing and protecting tourism activity and thus protecting public order 
with its various elements in the tourism sector facilities. In the supervisory jurisdic-
tion, the administrative authorities play a very important role due to the powers and 
authorities they enjoy to direct the activity of individuals, control their behavior, and 
set limits to the exercise of rights as the holder of public authority, including It is com-
patible with organizing the hotel sector and protecting it from the dangers that threaten 
it, and achieving a balance between various interests and rights. This research, which 
deals with government oversight of tourism and hotel management, comes within the 
framework of confirming the importance of this specialty in regulating the two sectors.
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المجلد 1، العدد 4، 2025

 الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون 
العام العراقي والاماراتي  

يم حسين الحسيني منتظر عبد الكر

معلومات المقالة

نوع المادة:

ة
ّ

مقالة محکّم
يتنــاول هــذا البحــث الرقابــة الحكوميــة عــى إدارة الســياحة والفنــادق في ظــل القانون العــام العــراقي والاماراتي، 

إن القطــاع الســياحي والفنــدقي يُعــد اليــوم مــن القطاعــات المهمــة لمــا لهــا مــن تاثيــر في جوانــب الحيــاة المختلفــة 

يع الســياحية والفندقيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة و الثقافيــة ولعــل اهمهــا الجانــب الاقتصــادي ، فــإن المشــار

تتميــز بســرعة إنتاجيتهــا ومرونتهــا، فــكل انفــاق مــن الســائح مقابــل خدمــة فندقيــة يحصــل عليهــا يمثــل 

ــؤدي إلى  ــدق ي ــال عــى الفن ــاد الاقب ي ــدقي ، وهــذا يعــي أن از ــوال مــن الســائحين الى القطــاع الفن ــال أم انتق

ــة  ــوال الاجنبي ــالي إلى الانتعــاش الاقتصــادي وجــذب رؤوس الام ــا الســياح وبالت ــي ينفقه ــوال ال ــادة الام ي ز

ــة أن   عــى الدول
ً
ــا ــدقي كان لازم ــرة للقطــاع الفن ــة الكبي ــم. وتجــاه هــذه الأهمي للاســتثمار في هــذا القطــاع المه

تتدخــل وتنظــم هــذا القطــاع بمكوناتــه المختلفــة بمــا تملكــه مــن وســائل أداوات الســلطة العامــة عبــر اصــدار 

يــة  يعات الفندقيــة إلى منــح الســلطات الإدار يعات والتعليمــات، وفي إطــار هــذه الاهميــة اتجهــت التشــر التشــر

نوعــن مــن الاختصاصــات، الاول اختصــاص تنظيمــي يقــوم عــى تنظــم الهيــكل الإداري لتلــك الســلطات، 

بينمــا الثــاني رقــابي )وقــائي( يقــوم عــى تنظــم هــذا القطــاع بهــدف حمايــة النظــام العــام بعناصــره المختلفــة، 

ــر  كث ــابي أ ، إلا أن الاختصــاص الرق ــإن أحدهمــا مكمــل للآخــر ــة كلا الاختصاصــن ف وعــى الرغــم مــن أهمي

فاعليــة لأنــه اختصــاص وقــائي يقــوم عــى تنظــم النشــاط الســياحي وحمايتــه وبالتــالي حمايــة النظــام العــام 

يــة دور في  بعناصــره المختلفــة في مرافــق القطــاع الســياحي.وفي الاختصــاص الرقــابي تلعــب الســلطات الإدار

 لمــا تتمتــع بهــا مــن صلاحيــات وســلطات لتوجيــه نشــاط الافــراد وضبــط ســلوكياتهم ووضــع 
ً
غايــة الأهميــة نظــرا

حــدود لممارســة الحقــوق بوصفهــا صاحبــة الســلطة العامــة بمــا ينســجم وتنظــم القطــاع الفنــدقي وحمايتــه مــن 

يــأتي هــذا البحــث الــذي يتنــاول  الاخطــار الــي تهــدده، وتحقيــق التــوازن بــن مختلــف المصالــح والحقــوق، و

كيــد اهميــة هــذا الاختصــاص في تنظيم القطاعين. الرقابــة الحكوميــة اتجــاه إدارة الســياحة والفنــادق في اطــار تأ
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مقدمة
ان للرقابــة الحكوميــة عــى إدارة الســياحة والفنــادق مــن منظــور القانــون العــام العــراقي والامــاراتي الــي منحهــا المشــرع 
يــره ، فحق  العــراقي والامــاراتي للســلطات المختصــة معنــاه التمكــن والقــدرة على تنظــم القطــاع الســياحي وحمايته وتطو
منــح التراخيــص الســياحية للجهــة المخولــة عــى اعتبــار أنــه أحــد الاختصاصــات الرقابية الــي تمتلكهــا الجهة المســؤولة 
وهــي مــن الاختصاصــات الوقائية، فــان تفتيش المرافــق الســياحية باعتباره من أهــم الاختصاصات التي منحها المشــرع 
كــد عــى مــدى احتــرام اصحــاب المرافــق الســياحية للقوانــن  العــراقي والامــاراتي في تنظــم النشــاط الســياحي،  والتأ
والأنظمــة المنظمــة وكذلك مفهوم التفتيش الســياحي وماهي الالتزامات التي يتم التفتيــش عليها وماهي إجراءاته، ماهي 
إلا تجســيد لواقــع الرقابــة مــن أجــل المحافظــة وتنظــم القطــاع الســياحي وحماتيــه فقــد أعطــى المشــرع العــراقي والاماراتي 
 فإن اســتعراض 

ً
اختصاصــات رقابيــة ردعيــة تفــرض من قبل عــى المخالفين للقوانــن والأنظمة الفندقية الســياحية. إذا

ن ينبغي  ير القطاعــن في ظل القانــون العراقي والمقــار رقابــة الحكومــة عــى إدارة الســياحة والفنــادق ومســاهتمها في تطو
التعــرف عــى الآليــة المناســبة في تطبيــق الرقابة وســبل معالجتها والتوفيــق بينها وبين الوســائل التي تهدف كفالة ممارســة 
ية والقانونيــة لتحقيــق إدارة ناجحــة تنهــض بقطــاع حيــوي ومفصلي، فينقــل بها من  الديمقراطيــة ضمــن أطرهــا الدســتور
يقوم ، وفق ضمانات  يعية التي منحة للإدارة، إلى واقع علمي ملموس ينهض و مرحلة الرقابة المقوضة للنصوص التشــر

يات.  تكفــل الممارســة الفعليــة لهــا فتقرر هــذه النصــوص تلك الحقــوق والحر

مــن الواجــب عــى الدولــة أن تفــرض ســيطرتها عــى قطاعــات الدولــة المختلفــة وبضمنها فــرض رقابتها عــى القطاع 
يعات والتعليمات والضوابــط التي تســهل عملها، وقد  الســياحي والفنــدقي بمكوناتــه المختلفــة، مــن خــال اصــدار التشــر
بيــة بما فيهــا العراق والإمــارات قوانين عدة لتنظم النشــاط الســياحي والفنــدقي ومراقبة  أصــدرت العديــد مــن الــدول العر
يــة اختصاصــات  يعات الســياحية والفندقيــة، منــح الســلطات الإدار أعمالهمــا، وفي اطــار هــذا التدخــل اتجهــت التشــر
واســعة ومهمــة في المراقبــة بغيــة تســير المرفقــن بانتظــام واطــراد دون خلــق معوقات تقوض مــن اهميــة القطاعين فلابد 
بمقابل هــذه الضمانات لابــد من تفعيــل الاختصاص  ، و مــن توفيــر الحمايــة الكافيــة لخلــق بيئــة امنة وجاذبــة للمســتثمر
الرقابي لأنه اختصاص وقائي يقوم على حماية وتنظيم النشــاط الســياحة ، لذلك تبرز مشــكلة البحث من خلال عرض 
طبيعــة ودور الســلطات الحكوميــة مــن تنفيــذ رقابتهــا عــى إدارة الســياحة والفنــادق بموجــب القانــون العــراقي والاماراتي 
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ومعاجلــة المعوقــات الــي تواجهها إزاء هــذه الرقابة.

لذلــك فــإن البحــث انســاق في إطــار بيــان اهــم أســباب المؤثــرات في تطبيــق الرقابــة الحكوميــة عــى إدارة الســياحة 
بيــان الوســائل الــي يمكــن اتباعهــا لمعالجة تلــك المؤثرات وتلافيهــا مســتقبلاً للنهوض بواقع هذيــن المرفقين  والفنــادق ، و

يــن عــى أن نلــي طمــوح فقرات هــذا البحث. المهمــن لنكــون بذلــك قادر

تقتضــي دراســة تاثيــر الرقابــة الحكوميــة في إدارة الســياحة والفنــادق في ظــل القانــون العــام العــراقي والامــاراتي تهيئة 
البيئــة القانونيــة الصالحــة لجــذب الســائحين مــن جهــة وجــذب رؤوس الأمــوال الأجنيبــة للاســتثمار مــن جهــة أخــرى، 
ير منشــآتهم الفندقية والخدمات التي تقدمها، فان عملية الرقابة تســعى  فضلاً عن تشــجيع أصحاب الفنادق على تطو
ينــة العامة وعــدم الاعتماد على   في تنوع مصــادر الدخل للخز

ً
يــر القطــاع الســياحي الــذي يعتبــر ضروري جــدا الى تطو

القطــاع النفطي بشــكل أســاسي عــى اعتبار أنّ هذا القطاع مــن القطاعات التي لها تاثير كبيــر على المجال الاقتصادي. 

 بمجــال الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فان المنشــآت الفندقية 
ً
 وثيقا

ً
 لارتبــاط قطاع الســياحة والفندقة ارتباطا

ً
نظــرا

تعــد أحــد الأركان الأساســية للقطــاع الســياحي وهــذا بــدوره ينعكــس عــى القطــاع الســياحي الــذي يُعــد  عــى رأس 
يره ، فتتمحور الإشــكالية الرئيســية للدراســة في الإجابة عن التســاؤل  المواضيــع الــي تســعى مختلــف دول العــالم إلى تطو

الآتي: كيفيــة اجــراء الرقابــة الحكوميــة عــى إدارة الســياحة والفنــادق مــن منظور القانــون العام العــراقي والاماراتي ؟

تهــدف الدراســة إلى بيــان اهم الاختصاصــات الرقابية التي منحها المشــرع العراقي والاماراتي للجهــات الحكومية تجاه 
ية والقانونية ، بغية الوصول الى جملة من الاســتنتاجات والتوصيات   للضمانات الدســتور

ً
إدارة الســياحة والفنادق وفقا

ير قطــاع الســياحة والفندقة فلا يمكن الاســتغناء عــن هذيــن القطاعيين لأنهما  الــي يمكــن الاســتفادة منهــا في إطــار تطو
يــر واقع الدولتين مــن الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياســية يلعبــان دور مهــم في تطو

 لحداثــة موضــوع الرقابــة الحكومية في إدارة الســياحة والفنــادق في ظل القانون العــام العراقي والاماراتي ، وذلك 
ً
نظــرا

لان هــذا الموضــوع لم يتنــاول بالبحــث والدراســة في مجــال القانون الإداري في العــراق والامارات ممــا اضطرنا الى الخوض 
عــن البحــوث المقدمــة بهــذا الخصــوص مــن قبــل القطاعــات ذات الشــأن والاطــاع عــى الكشــوفات والدراســات ، 
يهــا الدوائــر المختصــة ذات العلاقــة المباشــرة بهــذا الشــأن، وهــي ذات أهمية كبيــرة لانها في  يــر الميدانيــة الــي تجر والتقار

تمــاس مباشــر وعــى درايــة ومعرفــة بتفاصيــل وجزئيــات هذا المرفــق المهم.

 على ما ســبق ســوف نقســم هــذا البحث الى مقدمــة ومبحثين وخاتمــة تتضمن نتائج وتوصيــات، وكما يلي: 
ً
وتأسيســا

المبحث الأول تناولنا فيه الآليات الرقابة والإشــراف والمؤسســات المختصة على قطاع الفندقي في البلدين. وقســمناه الى 
مطلبــن الأول تطرقنــا فيــه الى دور البرلمــان والحكومــة في تحقيــق الرقابة وتحســن الأداء الســياحي والاداري للفنادق اما 
المطلــب الثــاني فتكلمنــا فيه الى المؤسســات المختصة بالرقابة والإشــراف على القطاعين الســياحي والفنــدقي في البلدين 
امــا المبحــث الثــاني فقــد حمــل عنــوان دور الرقابــة في تحســن الأداء الاداري للفنــادق وضمــان تطبيق القوانــن واللوائح 
بشــكل دقيــق وأنــه ضم هو الآخــر ثلاث مطالب، يناقــش الأول مهام وزارة الســياحة والهيئات الحكومية المســؤولة عن 
ية المســؤولة عن إصدار التراخيــص والموافقات  تنظــم الســياحة والفنــادق أمــا المطلــب الثاني اختصــاص الجهات الإدار
اللازمــة للممارســة النشــاط الســياحي والفندقي وتناولنــا في المطلب الثالث دور الرقابــة القضائية بمراقبــة تطبيق القوانين 

واللوائــح المتعلقة بالســياحة والفنادق 
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المبحث الأول : الآليات الرقابة والإشراف والمؤسسات المختصة على القطاع الفندقي في البلدين
الرقابة هي احدى مؤشــرات التطور لأي نشــاط بشــري كونه يوفر البيانات والإحصاءات اللازمة عن المحاور المختلفة 
لأوجــه النشــاط، وذلــك بوصفهــا إحــدى أهــم الاليــات والوســائل الــي تنظــم العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، بشــرط أن 
 لما تقــدم فإن مفهوم 

ً
يــن منظمات غيــر حكومية أو جمعيــات تمثلهم وتلبي أهدافهــم وطبقا لا تتنــافى مــع حــق الأفراد بتكو

ية المتخصصة في هذا الشــأن والتي تهدف مــن ورائها إلى البحث  الرقابــة ينصــرف إلى العمليــة التي تمارســها الجهة الإدار
عــن مــدى مشــروعية الأعمال والتصرفات الصــادرة من المنظمات غيــر الحكومية ومدى ملاءمتها للغرض الأســاس من 
انشــائها ألا وهــو الاهتمــام بجوانــب إنســانية مختلفــة الأوجــه، كمــا وتتخــذ الرقابــة مظاهــر متعــددة فقــد تكــون رقابة على 
الأعمــال أو عــى الاشــخاص وقــد تكــون رقابــة ســابقة أو لاحقــة أو رقابــة عارضــة أو رقابــة مالية والــي تقوم بهــا أجهزة 
متخصصــة بتدقيــق الحســابات، إذ تــم هــذه الرقابــة أمــا بشــكل تلقــائي أو بنــاء عــى تظلــم مــن يهمــه الامر )الحســینی، 
2021: 57(. إن الرقابة التي تمارســها الحكومة على أعمال قطاع الســياحة والفنادق والبحث عن مدى موافقتها للشــروط 
والمواصفــات الــي أوجبهــا القانون والاشــراف عليها من قبل المؤسســات المختصة يســتلزم اتباع آليــات لتحقيق الهدف، 
 لذلــك ســوف نقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن الأول تنــاول دور البرلمــان والحكومــة في تحقيــق الرقابــة وتحســن 

ً
وتبعــا

الأداء الســياحي والإداري للفنــادق ، والمطلــب الثاني المؤسســات المختصة بالرقابة والإشــراف على القطاعين الســياحي 
والفنــدقي في البلدين 

  المطلب الأوّل : دور البرلمان والحكومة في تحقيق الرقابة وتحسين الأداء السياحي والاداري للفنادق 

يع  ، وهذا التشــر
ً
 وموضوعيا

ً
يا يــن إدار يع آخر بمهمــة تنظيم القطاعين المذكور يع الســياحي والفندقي كأي تشــر يقــوم التشــر

يعي الحاصــل فيه، لذا ســوف  يــر الموضــوع أو المحــل الــذي يســعى المشــرع لمعالجتــه أو ســد الفــراغ التشــر يــراد منــه تطو
نبحــث الجانــب الدســتوري للحمايــة بوصفه القانون الأعــى في الدولة وتســمو نصوصه على القوانــن الأخرى، ونبحث 

كذلــك القوانــن العادية وأســاس حمايتها للمنشــآت الســياحية وعــى النحو الآتي:

ية أولاً: الرقابة والحماية الدســتور

 مســتقبلاً بقواعــد واصــول موضوعيــة مجــردة في الإجــراءات الجنائيــة 
ً
 قطعيــا

ً
إن الدســتور يلــزم المشــرع العــادي الزامــا

يم والعقاب وحمايــة حقوق كل من الدولة  العامــة والخاصــة الــي يتم بمقتضاها مباشــرة الدولة لحقها الدســتوري في التجر
ية والقانونيــة للدولــة والأفــراد )مــراد، 2023: 2(، فقــد جــرت العــادة في  والمتهــم والمجــى عليــه وحمايــة المصالــح الدســتور
كتابة الدســاتير أنها تخص الأمور السياســية العامة مثل فصل الســلطات وتعيين حدود كل منها وحقوق الفرد والمجتمع 
بشــكل عــام ولكنهــا لاتتطــرق بشــكل خــاص للانشــطة العامــة والثقافيــة ومنهــا الســياحة وأن اغفال دســاتير العــالم عبر 
 كان ســبب عدم تبلور هذا النشــاط الإنســاني مثل كافــة العلوم 

ً
يا العصــور للســياحة ومتطلبــات ابرازهــا ودعمهــا دســتور

يم والعقــاب وكفالــة  85(، وعليــه فــإن الدســتور عندمــا يهــم بمبــادئ التجــر کری، 2007:  يــة والتكنلوجيــة )الشــا الحضار
حقــوق الأفــراد في الإجــراءات الجزائيــة فإنــه يهــم بحمايــة المصالــح المختلفــة للدولة والأفــراد ومنها الســياحة وما تشــمل 

https://lsic.qom.ac.ir/


  الرقابة الحكومية على إدارة السياحة والفنادق من منظور القانون العام العراقي والاماراتي

                115 https://lsic.qom.ac.ir/

مــن مفاهــم، فالدســتور العــراقي وان لم يشــر صراحــة إلى المنشــآت الســياحية لكنــه يفهــم مــن خــال نــص المــادة )26( 
ينظم ذلك بقانون(،)1( وهــذه المادة تكفل  الــي نصــت عــى: )تكفــل الدولة تشــجيع الاســتثمار في القطاعات المختلفــة و
حمايــة وتشــجيع الاســتثمار في جميــع المجــالات الاقتصاديــة وبذلــك فهــي تشــمل ضمنا المنشــآت الســياحية، أما المشــرع 
الإمــاراتي فقــد أورد في دســتوره لســنة 2004 النافــذ في المــادة )24( )الاقتصــاد الوطني أساســه العدالــة الاجتماعية وقوامه 
يادة الإنتاج ورفع مســتوى  التعاون الصادق بين النشــاط العام والنشــاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وز
يح  المعيشــة وتحقيــق الرخــاء للمواطنــن في حــدود القانــون(. من خلال ما تقدم ذكره فان الدســاتير لم تشــر بشــكل صر
لحمايــة المنشــآت الســياحية وهــذا أمــر طبيعــي لأن الدســاتير تــأتي بنصــوص عامــة ولا تعالــج المســائل بشــكل تفصيــي 
يتــرك المشــرّع الدســتوري مســألة تنظــم وحمايــة المنشــآت الاقتصاديــة ومنهــا الســياحية للقوانــن العاديــة والتعليمــات  و
والأنظمة التي تصدر بموجبها. كما أن توفير الحماية للموارد الاقتصادية يشــمل بشــكل لا شــك فيه المنشــآت الســياحية 

ينــة العامة. لأن الأخيــرة تمثــل مــورد اقتصادي لا يســهان فيــه لاغلب الــدول يدعم الخز

يعات العادية : الرقابة والحماية في التشــر
ً
ثانيــا

يم بعض الأفعال   يقصــد بهــذه الحمايــة وجــود نصوص في القوانين العادية تحمي المنشــآت الســياحية من خلال تجــر
يعات  بية المتحــدة لديهما تشــر ئم، إن العــراق والامــارات العر بات لمرتكــي هذه الجــرا ئم والنــص عــى عقو الــي تعــد جــرا
يعات تتضمــن نصوص لحماية  تتعلــق بقطــاع الســياحة بصــورة عامــة وبعضها يتعلق بالمنشــآت الســياحية وهذه التشــر
القطــاع الســياحي برمتــه، فالمشــرع العــراقي نظــم حمايــة المنشــآت الســياحية في قوانــن عــدة فقــد أصــدر المشــرع قانــون 
المنشــآت الســياحية الــذي نظــم فيــه أمور عدة واشــترط للاســتثمار في المنشــآت الســياحية من المســؤولين عــن إدراتها 
الحصــول عــى إجــازة تصدرهــا لهــم المصلحــة وتمنح هــذه الاجازة بعــد توافر شــروط معينة فيهــم،)2(، وبذلك فإن المشــرع 
كــد مــن توافــر شــروط معينــة تضمن حســن  اشــترط الحصــول عــى الاجــازة مــن أجــل اســتثمار المنشــآت الســياحية للتا
يم افضل الخدمــات لهم كما أن المشــرع العــراقي قد حمى  العمــل وتحقيــق امــن المنشــآت الســياحية وحمايــة الســياح وتقــد
المنشــآت الســياحية في قوانــن أخــرى منهــا قانــون هيئــة الســياحة رقــم 14 لســنة 1996 الــذي تأسســت بموجبــه هيئــة 
 لضرورة 

ً
الســياحة وتتــولى إدارة وتوجيــه ومراقبــة الشــؤون الســياحية في العراق،)3( كما جــاء في هذا القانون بأنــه: »نظرا

يــر الخدمــات  يــة واحــدة تتــولى المســؤولية القطاعيــة عــن النشــاط الســياحي في القطــر مــن أجــل تطو وجــود هيئــة مركز
والمرافــق الســياحية وتوجيــه النشــاط الســياحي وفــق السياســة العامــة للدولــة وقواعــد الاخــاق الســائدة في المجتمــع 
يم خدمــات أفضــل للمواطنــن في هــذا المجــال الترفيهــي، وتامــن ظــروف وامكانيــات  وخطــة التنميــة، ومــن أجــل تقــد
يــق، فقــد شــرع هــذا القانــون«،)4(  يــة الــي يزخــر بهــا قطرنــا العر يــة والحضار افضــل لاجتــذاب الســياح إلى المواقــع الاثر
م هذا القانون أفعال عديــدة اعتبرها من الأفعال الإرهابية  وكذلــك قانــون مكافحة الإرهاب رقم 13 لســنة 2005 فقــد جرّ

1. نـص الدسـتور العراقي المؤقت الملغي لسـنة 1963 في المادة )11( على انـه )للاموال العامة حرمـة وحمايتها واجب على كل مواطـن باعتبارها مصدرا لرفاهية الشـعب 
وقـوة الوطـن(، وكذلـك المـادة )16( مـن الدسـتور العـراقي الملغـى لسـنة 1968 نصـت على )للامـوال العامـة حرمـة وحمايتهـا واجـب(، كمـا نـص الدسـتور العـراقي 
الملغـي لسـنة 1970 في المـادة )15( على انـه )للامـوال العامـة ولممتلـكات القطاع العـام، حرمة خاصة، على الدولـة وجميع أفراد الشـعب صيانتها والسـهر على امنها 

يبـا في كيـان المجتمـع وعدوانـا عليه(.  يـب فيهـا، او عـدوان عليهـا يعتبـر تخر وحمايتهـا. وكل تخر
2.  المـادة )2( فقرة )3( من قانون المنشـات السـياحية العراقي.

3. المـادة )1( فـرة )أولا( مـن قانـون هيئة السـياحة رقم 14 لسـنة 1996 التي نصت على انه )تؤسـس بموجب هـذا القانـون، هيئة تتـولى إدارة وتوجيه ومراقبة الشـؤون 
السـياحية في العراق تسـمة )هيئة السـياحة(.

4.  الأسـباب الموجبـه لقانون هيئة السـياحة العراقي رقم 14 لسـنة 1996.
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يــب أو هــدم أو اتــاف أو اضــرار عــن عمــد مباني أو أمــاك عامــة أو مصالح  ومنهــا »العلــم بالعنــف والتهديــد عــى تخر
كــن العامــة المعدة  حكوميــة أو مؤسســات أو هيئــات حكوميــة أو دوائــر دولــة والقطــاع الخــاص أو المرافــق العامــة والأما
يضه  للاســتخدام العــام أو الاجتماعــات العامــة لارتيــاد الجمهــور أو مال عــام ومحاولة احتلال أو الاســتيلاء عليــه أو تعر
«،)1( وهذا النص جــرم أفعال تعد  للخطــر أو الحيلولــة دون اســتعماله للغــرض المعــد لــه بباعث زعزعــة الامن والاســتقرار
كن المعــدّة للاســتخدام العام،  ئم إرهابيــة تقــع عــى مبــاني أو أمــاك عامة والقطــاع الخــاص أو المرافق العامــة والأما جــرا
كمــا أن قانــون إقامــة الاجانــب رقــم )76( لســنة 2017 قــد نص على أنه »شــرع من أجل تشــجيع الاســتثمار والســياحة 
وتســهيل الحصــول عــى سمــة الدخــول للأجانــب اقامتهــم«،)2( امّــا المشــرع الإمــاراتي فقــد منــع أية منشــأة ان تمــارس أي 
يق التجاري(  نشــاط ســياحي في الامارة دون الحصول على رخصة لذلك النشــاط من الدائرة )دائرة الســياحة والتســو
وأوجــب المشــرع الإمــاراتي عــى أي شــخص يرغــب في الحصــول عــى ترخيــص لأي مــن الأنشــطة الســياحية، الالتــزام 
بالشــروط العامــة بالإضافــة إلى الشــروط الخاصــة بكل نشــاط ســياحي والمنصــوص عليها في الملحق رقــم )2( من نظام 

)3(. ترخيــص المنشــآت الســياحية ومكاتب الســفر

المطلب الثاني : المؤسسات المختصة بالرقابة والإشراف على القطاعين السياحي والفندقي في البلدين 

إن جميــع الأعمــال الــي نقوم بهــا تكون خاضعة لرقابة من نوع مــا، منها رقابة الضمير ورقابة الله عز وجل ورقابة البشــر 
تُ 

ْ
(،)4( وفي قوله تعــالى: )مَا قُل

ً
عــى البشــر وغيرهــا، والرقيــب الأعلى هــو الله عز وجل بقولــه: )إن الله كان عليكــم رقيبــا

قِيبَ  نــتَ الرّ
َ
مّــا تَوَفّيْتَنِِي كُنتَ أ

َ
مْ شَــهِيدًا مّا دُمْــتُ فِيِهمْ، فَل يْْهِ

َ
بّكُمْ، وَكُنتُ عَل رَ بِّّيِ وَ نِ اعْبُــدُوا الَلّه رَ

َ
ــهِ أ تَــيِ بِ مَرْ

َ
 مَــا أ

ّ
ــمْ إِلّا ُ

َ
لَه

يعة  إدارة شــؤون العبــاد في البــاد فإن الشــر ءٍ شَــهِيدٌ(.)5( أمــا عــى مســتوى الإدارة العامــة و ِ شََيْ
ّ

ٰ كُل نــتَ عَــىَ
َ
ــمْ، وَأ يْْهِ

َ
عَل

يــة من الله ســبحانه وتعالى على  الإســامية أقــرت مبــدأ الرقابــة وهي متعــددة الجوانــب متكاملة الأبعاد، فهــي رقابة علو
ية مــن الرئيس على المرؤوس، ومن القائد على أفــراد المنظمة، ومن الراعي على  ، وعــى ســائر الأعمال ورقابة إدار البشــر
ية في الإســام كما  الرعيــة، ورقابــة شــعبية مــن الأفراد على الرؤســاء وعــى غيرهم من الأفــراد في ســلوكهم، والرقابة الإدار
 يحتذى به مــن جانب مرؤوســيه، 

ً
يراهــا بعــض الكتــاب بأنهــا رقابــة مزدوجــة تجعــل مــن القائد قدوة راشــدة ومثــاً طيبــا

يم مــا يؤهلــه للقيــام بهــذه الوظيفــة، حــى لا يكون كمــن يأمر  ولديــه مــن الإدراك والوعــي ومــن المعرفــة ومــن الخلــق القــو
ينهاهــم عن ســلوكيات وهو يأتي بمثلها، فــذاك أمر معيــب ومثلبة ومنقصــة بحقه على وفق  مرؤوســيه بأعمــال ولا يفعلهــا و
ونَ(.)6(وتهــدف المؤسســات 

ُ
 تَعْقِل

َ
فَــا

َ
كِتَــابَ أ

ْ
نَ ال ــو

ُ
نــمُْ تَتْل

َ
نفُسَــكُمْ وَأ

َ
نَ أ ِ وَتَنسَــوْ ــرّ بِ

ْ
نَ النّــاسَ بِال و مُــرُ

ْ
تَأ

َ
قــول الله تعــالى: )أ

يين من خلال عقد الاتفاقيات  المختصة بالرقابة على المنشــآت الســياحية والفندقية إلى الاهتمام بهذين المرفقين الحيو
يرها،  إبراز دورهــا في عملية صنع القرارات المناســبة بما يخــدم تطو الدوليــة والإقليميــة وســن القوانــن الوطنيــة وتطبيقهــا و
يــة  فعــى الصعيــد الــدولي، فإنــه نتيجــة لتزايــد أهميــة الســياحة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة واهميتهــا في دعــم وتقو
بلــورة القواعــد  العلاقــات بــن الشــعوب فــان دول العــالم بذلــت الجهــود الجماعيــة والتعــاون في مجــال تنميــة الســياحة و

1. فقـرة )2( المادة )2( من قانـون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسـنة 2005.
يخ 2017/10/23. يدة الوقائـع العراقية بالعـدد 4466 بتار 2. الأسـباب الموجبـه لقانون إقامـة الأجانب منشـور في جر

3. المادتني )4( و )5( مـن نظام ترخيص المنشـات السـياحية ومكاتب السـفر القطري رقم )6( لسـنة 2006.
4. سـورة النساء، اية 35. 

5. سـورة المائدة، اية 117. 
6. سـورة البقرة، اية 44. 
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والمبــادئ الــي تتعلــق بالســياحة، وتمثلت هــذه الجهود بعقد كثيــر من الاتفاقيات وانشــاء الاتحادات والروابــط الحكومية 
 
ً
ير الأنشــطة الســياحية والفندية، وعــى الصعيد الوطــي فقط بــرز الاهتمام بالســياحة عموما والخاصــة الــي تهــدف تطو

ية  يعات الــي تنظــم حمايتهــا وتبــدأ مــن وضــع نصــوص دســتور يــق وضــع التشــر والمنشــآت الســياحية خصوصــا عــن طر
يــأتي بعدها دور  لحمايــة الســياحة قــدر المســتطاع، لأنــه كمــا قلنا إن الدســتور يتطــرق إلى موضوعــات أساســية وعامة و
يــة التي تســتند  يــأتي بعدهــا دور الهيئــات الإدار يعات العاديــة الــي تنظــم هــذه الحمايــة بشــكل دقيــق وواضــح و التشــر
يق اصدار  إليهــا كمهمــة تطبيــق القوانــن التي تتعلــق بحماية المنشــآت الســياحية وجعل القوانين موضــع التنفيذ عــن طر

ية. التعليمــات والقــرارات الإدار

وعــى ضــوء مــا تقــدم ومن أجل بيان الأســاس القانوني لمشــروعية الرقابة الحكوميــة على القطاع الســياحي والفندقي 
والــدور المنــوط بهــا لما للقطاع الســياحي مــن أهمية وكثرة المخاطر التي تواجه الســياحة والمنشــآت الســياحية فقد تزايد 
ين وبعدها تضافرت جهود المجتمع الدولي للعمل على حماية الســياحة والمنشــآت  الاهتمــام بالســياحة في القــرن العشــر
الســياحية من خلال عقد الاتفاقيات التي انشــات بموجبها العديد من المنظمات الدولية المهتمة بالســياحة والمنشــآت 
الســياحية، وهذه الاتفاقيات قد تكون جماعية أو ثنائية ، وعلى هذا الأســاس ســوف نتناول في هذا المطلب الاتفاقيات 

الثنائيــة المهتمة في الســياحة وعلى النحو الآتي

أولا : الأســاس القانوني لمشــروعية الرقابة الحكومية على الســياحة من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية

تعقــد الــدول فيمــا بينهــا اتفاقيــات ثنائيــة لترتيــب التزامــات متبادلــة مــن أجــل التعــاون في مجــال الســياحة فقــد أعلــن 
يج للفرص  ســتاندرد تشــارترد توقيــع اتفاقيــة تعاون مع دائرة الاقتصاد والســياحة في دولة قطر في عام 2023 بهــدف الترو
ير سبل التعاون  يز العلاقات وتدعيم وتطو ية ونمو الأعمال بين دبي وهونغ كونغ رغبة منهما في تعز ير ية والتطو الاستثمار
بينهمــا في مجــال الســياحة مــن أجــل تحقيق المصالح المشــتركة كما نصــت الاتفاقية على دعــم التعــاون الوثيق في المجال 
الســياحي بين القطاعات الســياحية ووكالات السفر والسياحة وشركات ومكاتب القطاع الخاص السياحية،)1( وعقدت 
يــة بولندا عام 2012، وجاء  الامــارات اتفاقيــة ثنائيــة في مجال الســياحة منها اتفاقية للتعاون الســياحي بينها وبين وجمهور
في المــادة )1( مــن الاتفاقية يســعى الاطــراف لتهيئة الظــروف الملائمة للتعاون بعيــد المدى في المجال الســياحي، كما جاء 
في المــادة )2( فقــرة )3( بــأن يعمــل الطرفــان على دعــم التعاون الوثيــق في المجال الســياحي بــن القطاعات الســياحية 
ووكالات الســفر وشــركات ومكاتــب القطاع الخاص الســياحية في كلا البلدين،)2( اما في العراق عقــدت اتفاقيات ثنائية 
ية التركيــة موقع في عام 1966 وقد تمــت المصادقة عليه مــن قبل العراق  عــدة في مجــال الســياحة منهــا اتفاق مــع الجمهور
عــام 1967، وقــد جــاء في المــادة )1( منــه: )...فان الحكومتــن تعيران أهميــة خاصة للتخفيف من شــكليات الســفر والى 
التعــاون في مجــال المواصــات والنقــل والدعايــة الســياحية الجماعيــة بالإضافــة إلى توحيــد الأنظمــة المتعلقة بالســياحة 

وبالمؤسســات والمنشــآت الســياحية وكذلك تبادل المعلومات بخصوص الخبرات المكتســبة في علم الســياحة(.

يبــدو للباحــث ان هــذا الاتفاقيــة قــد اهتمــت بالســياحة والمنشــآت الســياحية مــن خــال توحيــد الأنظمــة المتعلقــة بهــا 
يــة أم تتعلــق بأمــن المنشــآت الســياحية. وتبــادل الخبــرات ســواء كانــت هــذه الخبــرات تتعلــق بالامــور الفنيــة والإدار

/2023، متاحـة  يـخ 15/سـبتمبر 1. مرسـوم تصديـق مذكـرة تفاهـم للتعـاون السـياحي بني دائـرة الاقتصـاد والسـياحة في دبي وسـتاندرد تشـارترد، والموقعـة في دبي، بتار

يـارة للموقـع 2023/12/25. على الموقـع الالكتـروني www.prnewswire.com. اخـر ز
يـخ 2018/12/8. منشـور على الموقـع الالكتـروني يـة بولنـدا والموقعـة بتار  2. مرسـوم تصديـق اتفاقيـة للتعـاون في المجـال السـياحي بني دولـة الامـارات وجمهور

يخ 2023/12/12. يارة للموقـع بتار www.almeezan.qa  اخـر ز
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ية ايران  يــة العراقيــة وجمهور وكذلــك عقــد العــراق اتفاقيــة تعاون ســياحي بعنــوان اتفاق التعاون الســياحي بــن الجمهور
الإســامية في طهــران 1977 إذ تعهــد الطرفــان باتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة مــن أجــل تشــجيع الحركــة الســياحية بــن 
يارات الســياحية للتخفيف من شــكليات الســفر ومنح الســمات لســياح البلدين على أن  البلدين وتســهيل إجراءات الز
يراعي في ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.)1(بذلك يتبين أن هذه الاتفاقية قد نصت على تشجيع 
الحركــة الســياحية وتســهيل إجراءات الســياح عــى أن يراعى القوانــن والأنظمة وبذلــك فانها تؤكد على ضــرورة الالتزام 
بالقوانين الســياحية وقوانين المنشــآت الســياحية وما تتضمنه من التزامات لحماية الســياحة والمنشــآت الســياحية. وان 
يس عام 1980 وقد جاء في الاتفاقية )يبذل الطرفان  ية الفرنســية في بار العراق عقد اتفاقية تعاون ســياحي مع الجمهور
الجهــد لتشــجيع تبــادل المعلومــات والخبــراء بــن البلديــن في المجــالات التالية: المنشــآت الســياحية والســكن الســياحي 
يشــجعان بصورة عامة كل أشــكال  والتخطيــط الإقليمــي، والنقــل والمواصلات لأغراض الســياحة والتعليم المتخصص، و
التعــاون التقــي المتعلــق بالســياحة الــي تــرى الطرفــان المتعاقــدان فائدتهمــا(.)2( مــن خــال عقــد هــذه الاتفاقيــة يتبــن 
التزام الطرفان بتبادل المعلومات وكذلك الخبرات المتعلقة بالمنشــآت الســياحية والســكن الســياحي والنقل والمواصلات 
يــة أو أمنيــة للحفــاظ عــى المنشــآت الســياحية مما يكشــف مــدى رغبــة البلدين في  ســواء كانــت معلومــات فنيــة أو إدار
 من وعيهما بأهمية المنشــآت الســياحية. إنّ العــراق عقد اتفاقية ســياحية مع 

ً
حمايــة وتطــور المنشــآت الســياحية انطلاقا

يخ 1980/3/3 وقد نصت الاتفاقية في المــادة الثانية فقرة )3( على تبادل  حكومــة المملكــة الأردنية الهاشميــة الموقعة بتار
يــب  يق الســياحي والصناعــة الفندقيــة والتدر يــن في مجــالات التخطيــط والتســو الخبــرات والمعلومــات المتوفــرة في القطر
يــج والــدورات الســياحية وغيرها.)3(فهــذه الاتفاقية اهتمت بتبــادل الخبرات والمعلومات في مجــال التخطيط  المهــي والترو
يق الســياحي والصناعــة الفندقيــة أي أنهــا اهتمــت بالفنــادق الــي تعد صنــف من أصناف المنشــآت الســياحية  والتســو
يــة الهند رقم  يع العــراقي،)4( وهنالــك بروتوكــول تعــاون في مجال الســياحة بــن الحكومــة العراقيــة وحكومة جمهور في التشــر
103 لســنة1986 فقــد نــص البروتوكول في المادة الرابعة على أنه توافق حكومة الهند على دراســة الأمــور الاتية بطلب من 
يــب الموظفــن العراقيــن في مجــالي الفنــادق والمنشــآت الســياحية الأخــرى والتفتيــش لفترات  الحكومــة العراقيــة: 1- تدر
محــددة في الهنــد. 2- توفيــر معلومــات مفصلــة تتضمــن الشــروط وصحائــف الأعمــال بشــان ارســال الخبراء والمهندســن 
باء  والفنيين الهنود للقيام بأعمال صيانة وتشــغيل الفنادق والمجمعات الســياحية في العراق في مجالات الميكانيك والكهر
يــارات بين  والتكييــف، ونصــت المــادة الثانيــة مــن البروتوكــول عــى أنــه يقــوم الطرفــان المتعاقــدان بتبــادل المعلومات والز
الموظفين، للدراسة والاطلاع على الفنادق والمصايف السياحية وتنظيم النقل السياحي.)5( يتبين ان الاتفاقيات والمعاهدات 
والبروتــوكلات الــي نظمــت وعقــدت بين العــراق والدول المذكــورة الهدف منها هو الاهتمام الواســع بالمنشــآت الســياحية 
يم افضــل الخدمات للســائح وصيانة المنشــآت الســياحية، ونلاحظ أيضا ان  في مجــال التشــغيل والصيانــة مــن أجل تقد

يـة الإيرانيـة، الموقعـة في طهـران 1977/7/9، رقم 147 لسـنة 1977،  يـة العراقيـة وحكومـة الإمبراطور 1.قانـون تصديـق اتفـاق التعـاون السـياحي بني حكومـة الجمهور
يخ 1977/12/5، ص1730. يـدة الوقائـع العراقيـة رقـم 2624 بتار منشـور في جر

يـخ 1980/4/29، رقـم 117، لسـنة  يـس بتار يـة الفرنسـية الموقعـة في بار يـة العـراق وحكومـة الجمهور 2. قانـون تصديـق اتفاقيـة التعـاون السـياحي بني حكومـة جمهور
يـخ 1980/7/28، ص106. يـدة الوقائـع العراقيـة العـدد 2786 بتار 1980 منشـورة في جر

يخ 1980/3/3، رقم 72، لسـنة 1980،  يـة العراقيـة وحكومـة المملكة الأردنيـة الهاشميـة الموقع في بغـداد، بتار 3. قانـون تصديـق اتفاقيـة سـياحية بني حكومـة الجمهور
يخ 1980/5/12، ص722 يـدة الوقائـع العراقية رقم العـدد 2773، بتار منشـور في جر

4. المـادة )1/هـ( من قانون المنشـات السـياحية العراقي.
يـخ 1986/10/25، رقـم 103  يـة الهنـد الموقـع في نيودلهـي بتار يـة العراقيـة وحكومـة جمهور 5. قانـون تصديـق بروتوكـول التعـاون في مجـال السـياحة بني حكومـة الجمهور

يـخ العـدد 1986/12/29، ص794. يـدة الوقائـع العراقيـة رقـم العـدد 3130 تار لسـنة 1986 منشـور في جر
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يــارات للصحفيين  اغلــب الاتفاقيــات الــي عقدهــا العــراق قــد تضمنــت التعــاون المشــترك في مجــال الســياحة وتبــادل الز
إقامــة المعــارض والفعاليــات المشــتركة، وكل هذه الأمــور تتطلب أن تكون هناك منشــات ســياحية  والموظفــن والخبــراء و
ســليمة محميــة متطــورة لتنقــل صــورة جيدة عن حال الســياحة والمنشــآت الســياحية في العــراق، لذا يجــب إعطاء أهمية 
كل الوطنيــة منهــا مــا  كبــر لحمايــة المنشــآت الســياحية وعقــد الاتفاقيــات في هــذا الجانــب لأن هنــاك الكثيــر مــن المشــا ا
كل الأمنيــة وضــرورة التعــاون مــن أجــل توفيــر الامــن وكذلــك تنشــيط الاســتثمار في المجال الســياحي  هــو يتعلــق بالمشــا
كل مــن تعــاون دولي لحلهــا ليبــرز دور المنظمــات والهيئــات الدوليــة في هــذا المجــال، وهذا لم  ممــا تحتــاج إليــه هــذه المشــا
يتحقــق في العــراق مــع الأســف لحــد الان فواقــع الســياحة معــدوم ولايوجــد اهتمام به مــن قبل الجهــات المختصــة. لكن 
كانــت بشــكل اتفاقيات  بيــة بذلــت جهــود مشــتركة مــن أجــل التعاون في مجــال الســياحة منهــا ما بعــض مــن الــدول العر
 
ً
بيــة، مما يــدل على الاهتمــام بجانب الســياحة مــن قبل هذه الــدول حرصا أو بشــكل جهــود في اطــار جامعــة الــدول العر

ير وحماية الســياحة والمنشــآت الســياحية، لكــن لم نجد على أرض الواقع لهــذه الاتفاقيــات والاجتماعات  منهــا عــى تطو
بية واقع الســياحة فيها معدوم من حيث البنى التحتية التي تعتبر العنصر الأســاسي  والاهتمامات اثر فاغلب الدول العر
يعي، لكن برزت دولــة الامارات وقطر مــن بينها فما  في انعاشــها اضافــة إلى المســتلزمات الأخــرى بضمنهــا الجانــب التشــر

كبــة دول العالم. تشــهده مــن تطور متســارع وملحوظ في جانــب الســياحة والفندقة موا

المبحث الثاني: دور الرقابة في تحسين الأداء الاداري للفنادق وضمان تطبيق القوانين واللوائح 
بشكل دقيق

تضافــرت الجهــود في العــراق مــن أجــل الحــد مــن حقيقــة المظاهــر الجســيمة لظاهــرة الفســاد الإداري وتم اتخــاذ جملة من 
تم تأســيس هيئة النزاهــة العامة اســتنادا للمادة )102(  يعية والتنفيذيــة منذ عــام 2004، حيث  الإجــراءات الرقابيــة والتشــر
ية العراق لســنة2005 والتي نصت على أن: »تعد المفوضية العليا لحقوق الإنســان والمفوضية المســتقلة  من دســتور جمهور
للانتخابــات وهيئــة النزاهــة هيــاة مســتقلة، تخضــع لرقابــة مجلس النــواب، وتنظــم أعمالها بقانــون« وبناء عــى ذلك فقد 
صــدر قانــون هيئــة النزاهة رقــم )30( لســنة2011 ومكاتب المفتشــن العموميين التي تشــكلت في كافة الــوزارات والجهات 
غيــر مرتبطــة بــوزارة فــكان بدايــة تاسيســها بموجب الأمــر 57 لســنة2004 امر ســلطة الائتلاف الموقــت )المنحلــة( ولغرض 
الترشــيق في الهيكليــة الحكوميــة ولصــدور قانــون الادعاء العام واســتحداث دائرة المدعــي العام الإداري والمــالي وقضايا 
المــال العــام في رئاســة لادعاء العام وتأســيس مكاتــب لها في الوزارات والهيئات المســتقلة ولمنع الازدواجــة في المهام ألغي 
مكاتــب المفتشــن العموميــن بموجــب القانــون رقــم )24( لســنة2019 وبجانــب الجهــات الرقابيــة كان للمؤسســة الرقابيــة 
العتيدة والمتمثلة بديوان الرقابة المالية الذي تاســس بداية باســم دائرة تدقيق الحســابات العامة رقم )17( لسنة1927، 
يــت عليــه عــدة تعديــات آخرهــا التعديــل بالقانــون رقــم )31( لســنة2011، والهدف مــن الأجهــزة الرقابيــة لبناء  وقــد أجر
يحســن إدارة الموارد  كبة التغيير و يه وشــفاف يتولى إدارة شــؤونه جهاز إداري رشــيد كفء وفعال قادر على موا مجتمع نز
يم أفضل الخدمات وتوفيــر الرفاهية والراحة  يقــدم خدمــات متميــزة للمواطنين، وتهدف لحمايــة حقوق المواطنين وتقــد و
لهــم وحمايــة المــال العام من الهــدر والضياع.)1( ولغرض الخــوض في تفاصيل المبحث لذا ســوف نتناوله من خلال ثلاث 
مطالــب الأول مهــام وزارة الســياحة والهيئــات الحكوميــة المســؤولة عــن تنظــم الســياحة والفنــادق وامــا المطلــب الثــاني 
ية المســؤولة عن إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للممارســة النشــاط السياحي والفندقي  اختصاص الجهات الإدار

1. الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد, للاعوام من 2014/2010
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والمطلــب الثالــث دور الرقابــة القضائيــة بمراقبة تطبيــق القوانين واللوائــح المتعلقة بالســياحة والفنادق 

المطلب الأوّل : مهام وزارة السياحة والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنظيم السياحة والفنادق

إنّ المرافــق الســياحية بضمنهــا الفنــادق تكــون عــى أنــواع مختلفــة حســب أنــواع الخدمات الــي تقدمهــا إلى روادها، 
يده حسب قدرته المالية في أغلب الأحيان وتعد عملية تصنيف  يختار الفرد نوعية المرفق السياحي )الفندق( الذي ير و
المرافــق الســياحية مــن أهــم الامــور التي تقوم بها الســلطات المشــرفة عــى القطاع الســياحي في مختلف الــدول وتقوم بها 
هيئــة الســياحة في العــراق وهــي عمليــة اساســية مــن أجــل اعطــاء الترخيص لمرفق الســياحي بعــد توافر شــروط محددة 
، وعليــه لابــدّ مــن تصنيــف المرفق الســياحي بشــكل يتلاءم مــع الخدمات الــي يقدمها لكي يتم اعطــاءه ترخيص 

ً
مســبقا

ية ومترابطة مع منح الترخيص الســياحي  لممارســة المهنة الســياحية وبالتالي فإن عملية تصنيف المرفق الســياحي ضرور
في حــال تحققــت الشــروط الــي حددهــا القانــون ، وان الهــدف مــن وراء تصنيــف المرافــق الســياحية هو تحقيــق العدالة 
حيــث إنــه أمــر يتفــق مــع المنطــق والعقــل فلا يجــوز أن تتحمــل المرافــق الســياحية كافــة التزامات الــي تفرضهــا القوانين 
والانظمــة وتقــدم جميــع الخدمــات لا بــدّ أن تتحمل التزامات الــي تتوافق مع درجتهــا والخدمات الــي تقدمها، بإلاضافة 
إلى أن تصنيــف هــذه المرافــق ســوف تســهل عــى المواطــن اختيــار الدرجة الــي تتلاءم مــع الدخل الذي يحصــل عليه، 
ية الســياحية دور مهم فترخيص ممارســة المهنة الســياحية  وان لمهمــة التفتيــش الســياحي الــي تقوم بها الســلطات الإدار
بــدون مراقبــة النشــاط الــذي يمــارس لا يحقق الهــدف في حمايــة النظام العــام بعناصــره المختلفة وكذلك يــؤدي إلى عدم 
بالتــالي يجــب الاســتمرار بمراقبــة مــدى التــزام صاحــب  التــزام بالمعاييــر والضوابــط الــي تفرضهــا القوانــن والتعليمــات، و
يق تفتيش هذه المرافق، حيث إن عملية التفتيش  يتم ذلك عن طر الترخيص بالقوانين والتعليمات وتحقيق الشــروط و
 إلى حمايــة النظــام العــام مــن خــال الكشــف عــى المخالفــات التي 

ً
يهــدف أيضــا هــو إجــراء مكمــل لعمليــة الترخيــص و

تهــدد النظــام العــام. فقــد عالجــت القوانــن والانظمــة الســياحية مســألة درجات وانــواع المرافــق الســياحية ونصت على 
درجــة وفئــات معينــة للمنشــآت الفندقيــة والســياحية فــإن المشــرع العــراقي قــد عالج مســألة تصنيــف المرافق الســياحية 
بموجــب تعليمــات تصنيــف وتشــغيل المرافق الســياحية رقم 1 لســنة2004 من المــادة 4 إلى المادة 18 من هــذه التعليمات، 
تم تصنيف كل مرفق ســياحي والشــروط الواجبة توافرها في كل درجة وفئة على حدة المادة الســابعة من تعليمات  وقد 
تصنيــف وتشــغيل المرافــق الســياحية)1( فإنهــا عالجــت موضــوع تصنيــف الفنادق الســياحية وقــد أولت التعليمــات أهمية 
خاصــة لهــذا الموضــوع، ونصــت عــى الكثير من الشــروط والمواصفات الواجب توافرهــا في تلك الفنادق عــى اعتبار إن 
الفنــادق الســياحية مــن أهــم الأركان التي تقــوم عليها العملية الســياحية في أي دولــة ومنها العراق وقــد صنفت الفنادق 

للدرجات والفئــات التالية)2(:

1_ فنــادق ســياحية ذات الدرجة الرابعة )نجمة واحدة(

2_ فنادق ســياحية ذات الدرجــة الثالثة )نجمتان(

3_ فنــادق ســياحية ذات الدرجة الثانية )ثلاث نجوم(

بعة نجوم( 4_ فنادق ســياحية ذات الدرجة الأوّلى )ار

1. للمزيد اكثر مراجعة تعليمات تصنيف وتشغيل المرافق السياحية رقم 1 لسنة 2004
2. نص المادة السابعة من تعليمات تصنيف وتشغيل المرافق السياحية رقم )1( لسنة 2004.
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5_ فنادق ســياحية ذات الدرجة الممتازة )خمســة نجوم(

بينمــا تناولــت المــواد من )9 _11( من التعليمات موضوع تصنيف الشــقق الســياحية والشــروط والمواصفات التي لابدّ 
من أن تتوفر في كل درجة من درجات تلك الشــقق والدرجات الشــقق الســياحية هي)1(:

1_ الشــقق الســياحية من الدرجة الثانية )ثلاث نجوم(

بعة نجوم( 2_ الشــقق الســياحية من الدرجة الأوّلى )أر

3_ الشــقق الســياحية من الدرجة الممتازة )خمسة نجوم(

مــن خــال الاطــاع عــى نصوص المواد الــي نظمت موضــوع تصنيف المرافق الســياحية يلاحظ ان المشــرع العراقي 
ق بالنســبة إلى نــوع المرافــق، وكذلــك إنــه كان متشــدد كثيــر في تصنيف  كان يكــرر نفــس النصــوص والمتطلبــات مــع فــار
المرافــق الســياحية حيــث إنــه نــص على شــروط تشــغيل اضافة إلى شــروط اخرى يجــب توافرها في كل نــوع ودرجة من 
يد من العمل من قبل اصحاب تلك  درجات التصنيف وهذا يؤدي إلى الكثير من التعقيد والروتين الإداري وكذلك المز
المرافــق. فلا بــدّ مــن تخفيف هذا التشــديد في الإجراءات والمتطلبات لتحقيق انســيابية في العمل وجذب الاســتثمارات 
يقة  الأجنبيــة في هــذا القطــاع المهــم، إضافة إلى منع تكرار النصوص، وكان من الأفضل على المشــرع العراقي أن يتبع الطر
يقة مــن مزايا ومعالجــة تنظيم المرافــق الخاصة   لمــا تتمتع بها هــذه الطر

ً
الــي تصنــف المرافــق الســياحية بصفــة عامــة نظــرا

يعات الســياحية في مختلف الــدول أعطت  مــن خــال شــروط التشــغيل الــي نــص عليــه في ذات التعليمــات. إن التشــر
يق  ية الســياحية والتي بدورهــا تقوم بهذه المهمــة عن طر مهمــة القيــام بتصنيــف المرافــق الســياحية إلى الســلطات الإدار
يــة صــادرة منهــا، عــى أن يــم تشــكيل تلــك اللجان مــن موظفين  لجــان تقيــم وتصنيــف يــم تشــكيلها بموجــب قــرار إدار
 لما تحتاج عملية التصنيف السياحي من كفاءة 

ً
يبية من أجل هذا الغرض نظرا مختصين، حيثأانهم يدخلون دورات تدر

ية الــي تتولى تلــك المهمــة، ففي العــراق فإن  وخبــرة، وعليــه لابــدّ مــن القــاء نظــرة مختصــرة عــى تلــك التشــكيلات الإدار
يتكون من  ية و مهمة تصنيف المرافق الســياحية قد أعطيت إلى قســم التصنيف المهني وهو من الاقســام المهمة والضرور
شُــعب عــدة، وهــو احد الاقســام التابــع لدائــرة التفتيش والمتابعــة وهي احــدى الدوائر التي تتكــون منها هيئة الســياحة 
يق رئيس هيئة السياحة.)2(فحســب نص  يق لجان تصنيف والتي يتم تشــكليها عــن طر يــم مباشــر العمــل فيــه عن طر و
المادة الســابعة من نظام المنشــآت الفندقية والســياحية رقم2 لســنة 1997 يتم استيفاء رســوم ترخيص وتصنيف الفنادق 
يتم اســتيفاء رســم ترخيص وتصنيف النــزل والهوتيل والشــقق الفندقية والمخيم  .)3(و وتجديدهــا حددتهــا المــادة آنفة الذكر
يعتبر الجزء  ، و

ً
يا الســياحي وتجديدهــا وكذلك يســتوفى رســوم عــن ترخيص وتصنيــف المطاعم الســياحية وتجديدها ســنو

مــن الســنة ســنة كاملــة لغايات اســتيفائها عنــد الترخيص لأول مرة )الحوري، 2011: 93(. ان المشــرع العــراقي عندما نظم 
 عندمــا أعطــى لجــان التصنيــف صلاحيــة اســتثناء الشــرط الثانــوي 

ً
موضــوع إجــراءات التصنيــف الســياحي، كان موفقــا

الــذي يحــول دون اتمــام عمليــة التصنيــف الســياحي، لأن ذلــك يســهم في ســرعة الإجــراءات واختصــار الوقــت، وكذلــك 
منحهــا ســلطة الــزام صاحــب المرفــق الســياحي، ولكــن يعــاب عليــه أنــه لم يحــدد مــدة معينــة يــم خلالهــا إجــراء عمليــة 
يــة الســياحية، وهــذا خلــل لابــدّ مــن معالجتــه وذلــك بتحديد  التصنيــف الســياحي وانمــا تــرك الأمــر إلى الســلطات الإدار

1. المواد )9، 10، 11( من تعليمات تصنيف وتشغيل المرافق السياحية رقم )1( لسنة 2004.
2. نص الفقرة )16( من المادة التاسعة من قانون هيئة السياحة رقم 16 لسنة1996 المعدل

3. المادة )7( من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم )2( لسنة 1997
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 للروتين الإداري الذي يعاني 
ً
ية الســياحية إجراء عملية التصنيف الســياحي، منعا فترة معينة تلتزم بها الســلطات الإدار

 من الفســاد الإداري الذي قد يستشــري بســبب رشــوة أصحاب المرافق 
ً
منه أصحاب المرافق الســياحية من جهة ومنعا

الســياحية للموظفــن لقيــام بعمليــة التصنيف الســياحي لهم بأســرع وقت مــن جهة أخرى. في العراق يجــوز لرئيس هيئة 
الســياحة اعــادة تصنيــف المرفــق الســياحي مــرة كل ســنتين لمتابعــة تحديثهــا وكذلــك المحافظــة عــى مســتوى الخدمات 
المقدمة فيها،)1( وكما يجوز للفرق التفتيشــية حســب الفقرة الخامســة من المادة الثانية،)2( من تعليمات تصنيف وتشــغيل 
يره وتوســيع خدماته  المرافــق الســياحية إعــادة النظــر في تصنيــف المرفــق الســياحي إذا قام مالــك المرفق الســياحي بتطو
ير الذي طرأ  ير يوضح مدى التوســع والتطو يم تقر إلى الأفضــل لمنحــه درجــة تصنيف اعلى من درجته الســابقة بعــد تقد
. يتبين أن هذا النص فيــه خلل لابدّ من  عــى المرفــق الســياحي، وكذلــك في حالة نقل المرفق الســياحي إلى مكان آخــر
يــر التفتيش تدون فيهــا الملاحظات  إعــداد تقار معالجتــه حيــث إن وظيفــة الفــرق التفتيــش تفتيــش المرفــق الســياحية و
، اما اعادة النظــر بتصنيف هــو من وظيفة لجان الكشــف  يــة إذا تطلــب الامــر بــات إدار الموجــودة في المرفــق وفــرض عقو

يجعله )للفــرق التفتيش أن توصي بإعــادة التصنيف...( . والتصنيــف، وكان الافضــل للمشــرع أن يعــدل النــص و

للممارسة  اللازمة  والموافقات  التراخيص  إصدار  عن  المسؤولة  الإداريــة  الجهات  : اختصاص  الثاني  المطلب 
النشاط السياحي والفندقي 

يقة وآلية انشــاء المنشــآت الســياحية وحدد شــروط يجب  بيــة المتحــدة قــد نظم طر إن المشــرع في العــراق والامــارات العر
الالتــزام بهــا عنــد انشــاء هــذه المنشــآت، ومــن أهــم هذه الشــروط الحصــول عــى الترخيــص من الجهــات المختصــة قبل 
يمــة، وتنــص الدســاتير في مختلــف الــدول عــى  انشــاء هــذه المنشــآت لممارســة عملهــا وأي مخالفــة مــن الأفــراد يكــون جر
يــات حــق كل إنســان بممارســة المهنــة الــي  يــات العامــة للأفــراد، ومــن هــذه الحقــوق والحر مجموعــة مــن الحقــوق والحر
 ، يــات المختلفة التي تنــص عليها الدســاتير يخضــع هــذا الحــق للتنظــم من قبل المشــرع كغيــره من الحقــوق والحر يــد، و ير
ية  يات بشــي مــن التفصيــل وبدوره يمنــح الســلطات الإدار إن الدســاتير تخــول المشــرع ســلطة تنظــم هــذه الحقوق والحر
يــات أو  حــق تنظيمهــا مــن خــال النصــوص الــي يضعهــا، مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار عــدم مصــادرة هــذه الحقــوق والحر
يــات تختلف حســب مفهوم ونوع  الانتقــاص منهــا تحــت ســتار التنظــم، لكن ســلطة الإدارة في تنظــم هذه الحقــوق والحر
يات شــخصية حيث يعمل المشــرع على تنظيمها وكيفية ممارســها بشــيء مــن الدقة وبالتالي  يــة والحــق، فهناك الحر الحر
 في الحــالات التي حددها المشــرع 

ّ
 بحيــث لا تســتطيع التدخــل لتنظيمهــا إلّا

ً
تكــون ســلطة الإدارة في تنظيمهــا ضيقــة جــدا

يات اخرى  يــة التنقل، ولكن الأمــر يختلف بالنســبة إلى حقوق وحر ية المعتقد حر ية الــراي حر يــات حر ومثــل تلــك الحر
يــة بســلطة واســعة في تنظيمهــا وكيفيــة  يكــون مــن شــأن ممارســها الاضــرار بالنظــام العــام، حيــث تتمتــع الســلطات الإدار
يــة المختصــة   بالحصــول عــى أذن مــن قبــل الســلطات الإدار

ّ
يــة أو الحــق إلّا ممارســها بحيــث لا يمكــن ممارســة تلــك الحر

يــة ممارســة مختلــف المهــن ومنهــا المهن  يــة إنشــاء المبــاني وحر يــة التجــارة وحر يــة الصناعــة وحر يــات حر ومثــل هــذه الحر
يــات الــي اوجــب المشــرع ضــرورة الحصــول عــى إذن وموافقــات مســبقا مــن قبل  الســياحية وغيرهــا مــن الحقــوق والحر
يــة في نظــام  يــة المختصــة قبــل البــدء في ممارســها )ابوالعینــن، 2006: 70-74(. تمــارس الســلطات الإدار الســلطات الإدار

ينظر قـرار اعـادة التصنيف الصـادر بالعدد 5075  1. نـص الفقـرة الأوّلى مـن المـادة الثانية مـن تعليمـات تصنيف وتشـغيل المرافـق السـياحية رقم 1 لسـنة2004 و
 . في 2016/28، غير منشـور

2. نـص الفقـرة الخامسـة من المـادة الثانية مـن تعليمات تصنيف وتشـغيل المرافق السـياحية رقم )1( لسـنة 2004.
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الترخيــص الإداري نوعــن مــن الرقابــة، رقابــة ســابقة وتتمثــل في مــدى تحقــق الشــروط الــي يحددهــا المشــرع في طلــب 
الترخيــص المقــدم وكذلــك تمــارس رقابــة لاحقــة بعــد منــح الترخيــص وتتمثــل في مــدى التزام الشــخص المرخــص له في 
القوانــن والتعليمــات المنظمــة للنشــاط المرخــص وذلــك حماية للنظــام العــام بعناصره المختلفــة، ومن أهم الوســائل التي 
رو، 2011: 109(. تســتخدمها الإدارة في ممارســة الرقابــة اللاحقــة هي إلغاء الترخيص الإداري وســحبه مــن المرخص له )از

يــة حســب  كان الترخيــص الإداري قــرار إداري فإنــه يجــوز للســلطات الإدار ي: لمــا  ي للترخيــص الإدار الإلغــاء الإدار
يجــوز إلغــاء الترخيــص الإداري في حالتــن همــا الحالــة الأوّلى تطبيقــا  القواعــد العامــة إلغــاء قــرار الترخيــص الإداري و
يــة وتلجــأ الإدارة إلى هــذا الحالــة في عــدة صــور منهــا إلغــاء الترخيــص الإداري  يــة العامــة لإلغــاء القــرارات الإدار للنظر
مــن قبــل الإدارة لضــرورات المصلحــة العامــة مســتندة عــى ســلطة عامــة وانهــا مكلفــة في حماية النظــام العــام )العزاوی، 
يــة أن طلــب   إلغــاء الترخيــص في حالــة وقــع خطــا في تقديــر الوقائــع ومثلــه اعتقــد الســلطات الإدار

ً
2017: 324( وأيضــا

الترخيــص مســتوفي جميــع الشــروط ولكــن في الحقيقة أنه غير مســتوفي جميع الشــروط فتلجأ الإدارة إلى إلغــاء الترخيص 
)عبداللطیــف، 1956: 461(، وكذلــك في حالــة تغيــر الظــروف التي أعطى فيهــا الترخيص حيث يجوز لــإدارة اصدار قرار 

بإلغــاء الترخيــص في حالــة تغيــر الظــروف الــي دعــت إلى إصــداره فيمــا بعــد )نفس المرجــع: 426(.

يــة في حــالات معينــة مــن قبــل  إلغــاء الترخيــص الإدار ــا الحالــة الثانيــة حالــة النــص صراحــة في القانــون عــى  أمّ
يكون ذلك عندما يخالف الشــخص المرخص له القوانين  ية و بة إدار يكون إلغاء هنا باعتباره عقو ية و الســلطات الإدار
والتعليمــات المنظمــة للنشــاط، حيــث يترتب على مخالفة المرخص له لشــروط الترخيص أنه يصبح في مركز غير مشــروع 
يــة عليــه تتمثل بإلغــاء الترخيــص الإداري وهذه الســلطة تكــون مقيدة بــأن تكون هذه  بــة إدار يبــرر لــإدارة فــرض عقو
بة إلغــاء الترخيص  يــة وفي الغالــب يــم تحديــد بموجــب القانــون أو التعليمــات حيــث إن عقو المخالفــات خطيــرة وجوهر

يل من المشــرع )نفــس المرجع: 466(.  بنــاء عــى نــص أو تخو
ّ

الإداري لا تفــرض إلّا

يــة عندما تكون  ية ســحب القرارات الإدار  لنظر
ً
ي: تقــوم الإدارة بســحب قرارتها طبقــا ســحب الترخيــص الإدار

غيــر مشــروعة ومعيبــة في أحــد أركانهــا الخمســة وهــو إجــراء خطيــر يــؤدي إلى أنهــاء آثــار القــرار الإداري بأثــر 
يــخ إصداره  رجعــي، وهــذا يعــي انهــاء آثــاره بالنســبة إلى المســتقبل والمــاضي واعتبــار القــرار كأن لم يكن من تار
، 2012، 466(، وأن ســلطة الإدارة مقيــدة في ســحب قرارهــا بمــدة الطعــن القضــائي وذلــك مــن أجــل ثبات  )بدیــر
تم النص عليه  كز القانونية واســتقراها )نفس المرجع: 466(، وكذلك يجوز للإدارة ســحب الترخيص الإداري إذا  المرا

زو، 2011: 195(. يعتبــر الســحب في هــذه الحالة جــزاء إداري )ار صراحــة في القانــون والتعليمــات و

المطلب الثالث: دور الرقابة القضائية بمراقبة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالسياحة والفنادق

يهة والقضــاء لا يهادن ولايجامل فإن مايعاب على الأنواع الأخرى من الســلطات  إن الرقابــة القضائيــة حرة ومســتقلة ونز
يــة والافتقار لعنصر الالزام في رقابة  بية في الرقابة وانتفاء الحياد في الرقابة الإدار والرقابــات بالاعتبــارات السياســية والحز
الهيئــات المســتقلة، وامــا الرقابــة القضائيــة فتتلافى ذلــك وتقترن أحكامهــا وقراراتها بالالــزام، لأنه الغوث الــذي يفزع إليه 
 أو كان يعتقد أنه مظلوم، وكان خصمه 

ً
الأفــراد والجماعــات متى ظن أحد منهم انه مســلوب الحق، فإن من كان مظلومــا

كرم لــإدارة ولا أحفظ لمكانتها مــن أن تنزل مع  يتقدم إليه بشــكواه، ولا شيء أ  كالإدارة لابــد لــه من عيــاذ يلوذ به و
ً
يــا قو

خصمهــا إلى ســاحة القضــاء تنصفه أو تنتصــف منه، ذلك أدعى إلى الحق والعدل واحفــظ للهيبة والاحترام، وعلى هذا 
 من دعــوى يرفعها 

ً
الأســاس تحقــق فكــرة رقابــة القضاء عــى أعمــال الإدارة عندما تنــزل الأخيرة )المدعــى عليــه( خصما
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الفــرد )المدعــي( امــام القضاء، وهذا ماتتســم به الرقابــة القضائية على رقابة الإدارة بســمات أهمها )غازی، 2012: 117(. 
لاتتحــرك الرقابــة القضائيــة الا بنــاء على دعــوى يتقدم بها المدعــي ضد الإدارة اســتنادا إلى الأصل القاضي بــأن القضاء 
مطلــوب وليــس مفــروض. الأصــل هــو ان رقابــة القضــاء رقابــة مشــروعية وتقــوم عــى مطابقــة تصرفــات الإدارة لاحــكام 
القانــون دون التدخــل في ملاءمته أي في ظروف وملابســات اصدراه، الا أن القضاء بــدا يتدخل في مراقبة الملائمة وفي 
يض  ق للقانون والتعو شؤون كثيرة. تقتصر صلاحيات القضاء عند رقابته أعمال الإدارة على الغاء القرار الإداري الخار
 للقيــام بعمل أو ينهاه عن القيام 

ً
عــن الاضــرار الناشــئة عنه وكفى، فلا يجــوز أن يتدخل في أعمال الإدارة كان يصدر أمرا

يــق الغرامــات الماليــة التهديديــة وألا يكــون قــد خــرق مبــدأ الفصل بين الســلطات  بعمــل أو يكرههــا عــى ذلــك عــن طر
ينة  وتعــدى عــى اختصاصــات الإدارة. تتمتــع الاحــكام القضائيــة بمبــدأ حجيــة الشــيء المقضي به والــذي يعني قيــام قر
 للحقيقــة القانونية، فلا يصــح أن يكون محلاً 

ً
 لإجراءات قانونيــة صحيحة وأنه يشــكل عنوانا

ً
بــأن الحكــم قــد صدر وفقــا

للمنازعــات ولايمكــن التنصــل عــن تنفيذه، إذ لابد مــن تنفيذه ولو بالقــوة عند الاقتضاء. 

يعة الإســامية الســمحاء أقــرت الرقابــة القضائيــة عــى أعمــال الإدارة بمــا يعرف بـ )قضــاء المظالم(    إن الشــر
يعة الســمحاء التي ذمت  وهــو قضــاء متخصص في المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة مســتمد من مبادئ الشــر
، ولقــد مــرّ القضــاء المذكــور بمرحلتين الأولى  الظلــم وكــررت الوعيــد فيــه وحثــت عــى العــدل حــى يســتقيم الامر
مرحلــة القضــاء الموحــد، وفيها كان الرســول )صلى الله عليــه وآله( وتصدى من بعده من يباشــرون هذا القضاء 
بأنفســهم، والمرحلــة الثانيــة: مرحلــة القضاء المــزدوج وفيها اصبح قضــاء المظالم ولاية منفصلة عــن ولاية القضاء 
يباشــر الخلفاء أو نوابهم، وكان يتمتع باختصاصات قضائية وغير قضائية،  إذ يختص في نظر منازعات معينة و
 
ً
يــض، وكمــا لــه أن يصــدر لــإدارة أمــرا فعندمــا ترفــع مظلمــة إليــه فإنــه يملــك ســلطة الغــاء القــرار والحكــم بالتعو
كز القانونية  بالقيام بعمل ، أو الامتناع عن عمل أو أن يحل محلها أو اصدار القرار المناســب وكذلك ترتيب المرا
الناشــئة عن حكم الإلغاء )نفس المرجع: 117-118(، فالرقابة القضائية تعني إســناد الرقابة على أعمال الإدارة 
كــم عــى اختــاف أنواعهــا، والغــرض الأســاس للرقابــة القضائية هو حمايــة الأفراد،  إلى القضــاء، فتباشــرها المحا
يض عــن الضرر  وذلــك بإلغــاء قــرارات الإدارة المخالفــة للقانــون والــي نتــج عنهــا ضرر للأفــراد أو الحكــم بالتعو
كثــر الاجهزة  الــذي يصيــب الأفــراد مــن جــراء ســير المرافــق العامــة أو بفعــل العاملــن فيهــا، فالقضــاء يعــد مــن ا
ية التي  يــات، إذا ما توافرت لــه الضمانــات الضرور القــادرة عــى حمايــة المشــروعية، والدفــاع عن الحقــوق والحر
كثــر فاعليــة لكفالــة  تكفــل لــه الاســتقلال في أداء وظيفتــه، لذلــك تتمثــل هــذه الرقابــة الضمانــة الحقيقيــة والأ
يــات الفرديــة واجبــار الإدارة عــى احترام مبدأ المشــروعية واهم ما يميــز الرقابــة القضائية عن كل  الحقــوق والحر
م من الأفــراد بصورة دعــوى أو طعن يقدم 

ّ
 بناءً عــى تظل

ّ
يــة هــو أنها لاتبــادر إلّا مــن الرقابتــن السياســية والإدار

يــة قــد تمارســها الإدارة من تلقاء نفســها لأنها ملزمة كاحترام المشــروعية في نشــاطها،  إلى القضــاء، فالرقابــة الإدار
 عليهــا، والرئيــس الإداري قــد يمــارس بل من 

ً
بــل أن تصحيــح ماتقــع فيــه مــن أخطــاء وتجــاوزات يشــكل واجبــا

واجبه يمارس ســلطته في الرقابة من تلقاء نفســه دون انتظار تظلم يرفع إليه من الأفراد، وكذلك الحال بالنســبة 
للرقابــة السياســية، وهــذا مهــم في جانــب مرفــق قطــاع الســياحة والفنادقــة لســيرهما بانتظــام عــى الــدوام، وفي 
يره بمدى التزام السلطة  الرقابة الشعبية تضطلع الأحزاب والهيئات والنقابات بدورها في توجيه الرأي العام وتنو
يات الفردية، دون طلــب من احد، وكذا الحال بالنســبة للرقابة  يــة بحــدود القانــون واحتــرام الحقوق والحر الإدار
البرلمانيــة فالبرلمــان يباشــر دوره الرقــابي ومحاســبة الحكومة بتوجيه الأســئلة والاســتجواب اليها واجــراء التحقيق 
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ية دون أن تطلب منه ذلك، والرقابة القضائية  معها من تلقاء نفســه، واســتعمالاً لحقوقه واختصاصاته الدســتور
يق دعوى ترفــع إليه أو دفع  لاتتحــرك مــن تلقــاء نفســها فالقضاء لا يباشــر رقابته على أعمــال الإدارة إلا عن طر
يض، وقضــاء التاديب  ، قضاء الإلغــاء، التعو يقــدم إليــه مــن ذوي الشــأن وتاخذ الرقابــة القضائية ثلاثــة مظاهر
ية  يظهر ان رقابــة القضاء على الســلطة التقدير فضــا عــن قضــاء فحص المشــروعية )العــاني ، 2015: 81-83(، و
لــإدارة محــدودة بحــدود مشــروعية أعمــال الإدارة، فمهمتــه في هــذه الحالــة لاتتعــدى فحــص مشــروعية التصرف 
أي مــدى مطابقتــه للقانــون، فالاصــل أو المبدا العام ان القاضي الإداري هو قاضي مشــروعية فلا يجب أن تمتد 
يبرر هذا المبدا )القاضي الإداري هو قاضي مشــروعية( مــن الناحية العملية  رقابتــه إلى ملائمــة تصرف الإدارة، و
 لبعــد القــاضي من حيث المــكان ومن حيــث الزمان عــن الظروف 

ً
اســتحالة ممارســة الرقابــة عــى الملائمــة، ونظــرا

يــة، كمــا أن إخضــاع تصرفــات الإدارة لرقابــة  والملابســات الــي أحاطــت بــالإدارة في ممارســها لســلطتها التقدير
الملائمــة يصطــدم بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ذلــك أن القــاضي إذا تصــدى لفحــص ملائمــة العمــل الإداري، 
يــة، الا أن  يبــدو وكانــه نصــب مــن نفســه ســلطة رئاســية لجهــة الإدارة، أو حــل محلهــا في ممارســة الوظيفــة الإدار
اقتصار ولاية القضاء على فحص مشــروعية أعمال الإدارة وتصرفاتها لا تلغي القيد العام الذي يرد على ســلطة 
كان عملها في مجال الســلطة المقيدة أم في مجال  الإدارة بــأن يكــون الغــرض من عملها هو الصالح العام، ســواء أ
 بعيب إســاءة اســتعمال الســلطة، 

ً
يــة، فــاذا انحرفــت الإدارة عــن هــذا الغــرض كان قرارهــا معيبــا الســلطة التقدير

ثم فهــو لاينــص  يــة لايحــدد وقائــع معينــة، ومــن  ثم محــاً للالغــاء، ولان القانــون في نطــاق الســلطة التقدير ومــن 
عــى درجــة معينــة لاهميتهــا، وعليــه فليــس للقضــاء أن يمارس ايــة رقابة عــى أهميــة الوقائع والا فإنــه يخرج من 
: 81-82(، عرفت الرقابــة القضائيــة بأنها:   اعــى لــإدارة )نفــس المصــدر

ً
ســلطاته بوصفــه قــاضٍ ليصبــح رئيســا

كد من  القضــاء هــو المرجــع والمــاذ الحقيــي الــذي يلجــأ إليه جميع الســلطات العــام والأفراد عــى حد ســواء للتا
الالتــزام بمبــدأ المشــروعية )الدیــن، 1993: 85(، إن الوظيفــة القضائيــة تتمثــل بتطبيــق القــاضي للقانــون بهــدف 
حل النزاعات التي تعرض عليه، والقاضي في ممارســته لوظيفته لا يتدخل أو لايبادر لممارســها من تلقاء نفســه 
يــق الدعوى حتى يمــارس وظيفتــه في الرجــوع إلى القاعدة  بــل لابــد أن يتقــدم إليــه احــد اطراف النــزاع عن طر
القانونيــة المناســبة لتطبيقهــا عــى حالــة النزاع المعروضــة عليه واســتخلاص النتائج القانونيــة المناســبة لتطبيقها 

عــى حالة النــزاع المعروضــة عليه واســتخلاص النتائــج القانونية منها.

يبــدو للباحــث أن القــرارت الــي تصدرها الإدارة المختصــة بتنظيم قطاع الســياحة والفندقة تكــون خاضعة إلى رقابة 
القضــاء ســواء القضــاء العــادي أو القضــاء الإداري فلابــد لــإدارة أن تخضــع قراراتهــا مســبقا إلى ميــزان القانــون وعــدم 

الخــروج عــن مبــدأ المشــروعية والا كان قرارهــا معيــب وعرضة للطعــن والالغاء.

وأمــا الاتجــاه الثــاني فهــو مــا يدعى بأســلوب القضاء المــزدوج ومؤدى هــذا الاتجاه أن تقــوم جهتــان قضائيتان 
 بمنازعات الأفراد كافــة وبين الأفراد 

ً
يكــون مختصــا مســتقلتان في الرقابــة عــى المنازعــات وهمــا القضــاء العادي و

 
ً
والإدارة عندمــا تتصــرف كشــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص، أمــا القضــاء الإداري، فيختــص عمومــا
يــة، وعندمــا تأخــذ أي دولة بنظــام القضاء المزدوج فإنــه يتعين عليها أن تأخذ بأحد أســلوبي  بالمنازعــات الإدار
يعي  بان همــا: أســلوب التحديــد التشــر يــع الاختصــاص بــن القضائيــن )العــادي والإداري( وهــذان الأســلو توز
للمنازعــات الــي تختــص بهــا القضــاء الإداري عــى ســبيل الحصــر وأســلوب المعيار العــام في تحديــد اختصاص 

https://lsic.qom.ac.ir/


یة للدول الاسلامیة        المجلد 1، العدد 4، 2025 البحوث القانو

                126https://lsic.qom.ac.ir/

القضــاء الإداري، وقــد اختلفــت الــدول في الأخــذ بــن الأســلوبين والجمــع بينهمــا، فقــد اخــذ المشــرع الفرنســي 
باديــر، 1963: 353(، وكذلك فعل المشــرع المصــري بنســبة مختلفة )عمران،  بأســلوب يجمــع بــن الأســلوبين )دي لو
2016: 93(. وأما المشــرع العراقي فيبدو انه اخذ بأســلوب تحديد اختصاص القضاء الإداري على ســبيل الحصر 
(، فهــو قــد حــدد اختصــاص محكمــة قضاء الموظفــن بمــا ورد في قانون  ولم يعتمــد المعيــار العــام )نفــس المصــدر
انضبــاط موظــي الدولــة والقطاع العام رقم )14( لســنة1991 المعدل وقانون الخدمة المدنية رقم )24( لســنة1960 
المعدل والقوانين الوظيفية الأخرى ذات الصلة )غازی، 2009: 94(. وبالنسبة لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة 
يــة العليــا فقــد حــدد المشــرع اختصاصهمــا بموجب قانــون مجلــس الدولة رقــم )65( لســنة1969 المعدل،)1(  الإدار
كثر من مرة اخرها التعديل بالقانون رقم )71( لســنة2017 والذي تضمن تغير الاســم إلى مجلس  والذي عدل ا
 يختلــف عمــا ســار عليــه في تحديــد اختصاصــات 

ً
 خاصــا

ً
يقــا الدولــة، إلا إن المشــرع العــراقي قــد عــاد واختــار طر

يــة العليا(. كــم القضــاء الإداري )محكمــة قضــاء الموظفين، محكمــة القضــاء الإداري، المحكمة الإدار محا

يجــد الباحــث مــن خلال اســتعراض القضاء العادي والقضــاء الإداري ومهام واختصاصــات كل واحد منهم والدور  و
الــذي يقــوم بــه في بســط النظــام والمحافظة على تطبيــق القانون بما يحقــق الوئام والاســتقرار بين الأفراد وعمــوم المجتمع 
يــن والا يواجــه المخالــف برقابــة القضــاء عــى  بالتــالي ضمــان عــدم التعــدي والتجــاوز عــى حقــوق الأشــخاص الاخر و
بة التي شــرعت وحــدد مداه بنصــوص قانونية   لفعله الذي ينــال العقو

ً
يمــا أفعالــه فينــزل عليــه تطبيــق حكــم القانــون تجر

ابتــداء وهكــذا الحال بالنســبة قطاع الســياحة الذي يتعتبر ركيــزة ومفصل حيوي ومهم مــن مفاصل الاقتصاد في الدولة 
وكذلــك تعتبــر عامــل مهــم في خلــق الانســجام والوئــام في تلاحــق الأفــكار والثقافــات بــن الأفــراد والشــعوب فلابد من 
إيــاء الأهميــة والاهتمــام البالغــن في المحافظــة عــى هــذا القطــاع المركــزي والحســاس بواســطة رقابــة القضاء لمــا له من 
يعات فيرجع الحــق إلى موضعه بإصدار قرارات الإلغاء من  هيبــة ووقــار فيضــع يده ونفوذه على المخالفين لتطبيق التشــر
يعات والتعليمات لممارســة  كــم المختصــة في حــال كان التجــاوز ينحصــر في عــدم الالتــزام يتطبيــق القوانــن والتشــر المحا
النشــاط الســياحي والفنــدقي الــي مــن الواجــب الالتزام بهــا في مفاصل القطــاع الســياحي والفندقي لضمان ســير هذين 
المفصلــن بانتظــام واطــراد وألا ينعكــس ســلبا عــى كاهــل الدولــة الــي تتهــاون في إيــاء الاهتمــام إلى قطــاع والســياحة 
بات الجزائية المقــررة في القوانين العقابية  والفندقــة والجانــب الآخــر يظهــر للقضاء دورا هاما فيها وهو الخضــوع إلى العقو
كم الحق في  بــة أعطاهــا المشــرع للمحا  لنــوع المخالفــة المرتكبــة، وهنــاك عقو

ً
كــم الجزائيــة تبعــا الــي تطبقهــا وتكيفهــا المحا

يع وهــي تــكاد تكــون ذا وقــع مؤثــر ورادع بنســبة  فرضهــا وهــي فــرض الغرامــات الــي تكــون محــددة ســلفا بموجــب التشــر
كبيــرة لمرتكــي المخالفات.

 :
ُ

الخَاتِمَة
بعــد أن انتهينــا مــن بحــث ودراســة الرقابــة الحكوميــة عــى إدارة الســياحة والفنــادق مــن منظــور القانــون العــام العــراقي 
والامــاراتي، فإنــه لابــد لنــا أن نســجل بعــض النتائــج الــي توصلنــا إليهــا في هــذه الدراســة،وكذلك إلى التوصيــات الــي 
نــرى مــن الضــروري تقديمهــا للمشــرع وللمهتــن بالبحــث العمــي ومــن له علاقــة للأخذ بهــا لعلها تســهم في مســاعدهم 

في مهــام عملهــم وكمــا يأتي:

( من قانـون مجلس الدولة رقم )71( لسـنة 2017 المعدل.
ً
1. المـادة )7/رابعا
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أولا : الاستنتاجات : 

1- اظهــر البحــث أن رقابــة الحكومة في إدارة الســياحة والفنادق هو اجراء إداري ووقــائي ذو طبيعة خاصة أوجدها 
يــة خاصة بقصــد تحقيق  يعات خاصــة لتنظــم نشــاطات معينــة وعهد بــه إلى جهات وســلطة إدار المشــرع بموجــب تشــر
ية المختصة بالتنظيم النشــاط الســياحي  ثم فهو عبارة عن نشــاط إداري تقوم به الســلطات الإدار أهداف محددة، ومن 
مــن خــال مجموعــة مــن الوســائل والاجــراءات بهــدف تنظيم النشــاط الســياحي وحمايتــه وفقا للمقــرر لها بمقتضــى نظام 

قانــوني خاص بها . 

 2- إن ســلطة الرقابــة والتنظــم الإداري الســياحي تتســم بصفــات وخصائــص معينــة اتفق في بعضهــا مع خصائص 
وصفــات ســلطة التنظــم الإداري العــام وانفــرد في بعضهــا الأخــر عــى نحــو تُُميــزه عــن غيــره، وتتفــق بأنهمــا ذات طبيعــة 
قانونيــة، كمــا تعــد وظيفتــه ضــرورة اجتماعيــة أي ضرورة للحفــاظ على النظــام العام وتحقيق الامــن والاســتقرار للمجتمع 

 بــه وهدف محــدد ومقيد. 
ً
 خاصا

ً
 قانونيــا

ً
ولا غــى لــه عنهــا، كمــا يتميــز عنــه بأن لــه نظامــا

 له من اجل تنظيم النشــاط الســياحي والمحافظة 
ً
ية كل منهما مكملاً للآخر ومتمما 3-  تعد الرقابة والســلطة الإدار

عليــه، وتمتلــك هيئــات الضبــط وســلطة ادارة الســياحة أدوات متعــددة ومتنوعــة تســتعين بها لتنظيم النشــاط الســياحي 
ين، أمــا أن تكون ادوات قبل  والمحافظــة عليــه -النظــام العــام الســياحي-، وهذه الادوات يمكن ردهــا إلى نوعين متميز
يتمثل فيها دور الرقابــة والضبط الإداري  واثنــاء )الترخيــص ،المراقبة والتفتيش الســياحي( ممارســة النشــاط الســياحي و
يــة  الســياحي بوقايــة النشــاط الســياحي مــن الاخطــار الــي تهــدده، أو أدوات بعــد ارتــكاب المخالفات)الغرامــة الادار
،الغاء الترخيص( وتكون بشــكل جزاءات توقعها ســلطات الرقابة والضبط الاداري لمواجهة حالات المخالفات الماســة 

بالقوانــن والأنظمة المنظمة للنشــاط الســياحي.

يعات  يعات الداخلية للبلدين يكشــف اســتجابة التشــر 4- إن الأســاس القانوني للســياحة الذي ورد ذكره في التشــر
للالتزاماتها الدولية بخصوص الاهتمام بالمنشــآت الســياحية والتي التزمت بها بموجب اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية، 

فــا يجــوز التحلل من تلك الالتزامات ولابد مــن تنفيذها.

ثانيا : التوصيات 

1- ندعــو المشــرع الامــاراتي والعــراقي بالنــص عــى الطبيعــة القانونيــة الــي تنظــم صلاحيــة الإدارة في اتخــاذ القرارات 
الــي تحكــم قطاعــي الســياحة والفندقــة بحيــث ترعــى علاقــة الإدارة بهذيــن القطاعــن وتســهيل عملهمــا بمــا يتوافــق مــع 

يعات.  التشر

ية للجهات المختصة بالقطاع الســياحي والفندقي  2- نقتــرح عــى المشــرع العراقي نقل الاختصاصات الرقابيــة والادار
الســياحة وتخضــع في أعمالهــا إلى قانــون هيئــة الســياحة عــى اعتبــار انــه قانون جــاء في اغلب احكامــه ينظــم الهيكلية 
يع موحد شــامل ومتكامل يهدف إلى تنظيم المرافق الســياحية وأن يتم إعداد هذا القانون  إصدار تشــر ية للهيئة و الإدار
بواســطة لجــان متخصصــة تضــم خبــراء مؤهلــن في كافــة المجــالات الســياحية وأن يتم ذلك بعــد دراســة متأنية وأبحاث 

ن في هذا الشــأن. إطــاع شــامل على ما توصــل إليه الفقــه والقانون المقار معمقــة و

ية  3-نــوصي المشــرع العــراقي والامــاراتي ان ينظمــا ممارســة حــق تفتيــش المرافق الســياحية مــن قبل الســلطات الإدار
إن كان هــذا الموضــوع فــي في الدرجــة الأولى ولكــن هــذا لايمنــع تنظيمه بنص عــى مجموعة من الاجراءات الأساســية  و

ية الســياحية مــن جهة أخرى. حمايــة لاصحــاب المرافــق الســياحية مــن جهة ومنع اســتغلال وتعســف الجهــات الإدار
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يخ 2018/12/8. منشــور  يــة بولندا والموقعــة بتار مرســوم تصديــق اتفاقيــة للتعــاون في المجال الســياحي بين دولــة الامارات وجمهور
.www.almeezan.qa على الموقــع الالكتروني

قانون مجلس الدولة رقم )71( لســنة 2017 المعدل.
قانون هيئة الســياحة رقم 16 لســنة1996 المعدل. 
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قانون هيئة الســياحة العراقي رقم 41 لســنة 1996.

ينظــر قــرار اعــادة التصنيف الصــادر بالعــدد 5075 في 28/2016،  تعليمــات تصنيــف وتشــغيل المرافــق الســياحية رقــم 1 لســنة2004 و
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تعليمات تصنيف وتشــغيل المرافق الســياحية رقم )1( لســنة 2004.

تعليمات تصنيف وتشــغيل المرافق الســياحية رقم )1( لســنة 2004.
نظام المنشــآت الفندقية والســياحية رقم )2( لسنة 1997
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